
معركـــة  الجزائـــر  تدخـــل  الجزائــر -   
انتخابية الســـبت لتشـــكيل برلمان جديد، 
في تحدّ هو الأبرز، الذي تواجهه السلطة 
الســـاعية إلى إضفاء المزيد من الشـــرعية 
على صواب حكمها رغم أنها مرفوضة من 
قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض 
للنظام، في مناخ من القمع المتزايد، بغض 
النّظـــر عـــن النتائج أو نســـب المشـــاركة 
حيـــث يســـعى المرشـــحون لزيادتهـــا في 
هذا الاســـتحقاق، الذي دخـــل فيه الحراك 

الشعبي طرفا.

التشـــريعية  الانتخابـــات  وتأتـــي 
المبكرة هذا العام في ظروف اســـتثنائية، 
تتجاذب فيها الأطراف السياســـية الرؤى 
للاســـتحواذ على المشـــهد الـــذي يعتبره 
المراقبون ضبابيا في ظل تمســـك السلطة 
بـــأن الحل لإحـــلال الديمقراطيـــة في بلد 
اتســـم لســـنوات بحكم متفرد من أحزاب 

الموالاة، من بوابة صناديق الاقتراع.
لكـــن الأهـــم الـــذي يجـــذب اهتمـــام 
المتابعين هـــو كيف يمكن للســـلطة، التي 
تحتـــاج إلى تجديد نفســـها أو على الأقل 
أن تعطي الانطباع بتجديد شرعيتها عبر 
هذه الانتخابات، تحقيق أهدافها لاســـيما 
وأن نسبة المشاركة ستشكل الرهان الأكبر 
بالنسبة إليها في معركة إرادات مصيرية 

مع الشعب.

تجديد المؤسسات

الانتخابيـــان  الاســـتحقاقان  شـــهد 
الســـابقان، الأول الاقتـــراع الرئاســـي في 
العام 2019 والثاني الاستفتاء الدستوري 
الماضي، نســـبة امتناع غير مســـبوقة عن 

التصويـــت بلغت 60 في المئة و76 في المئة 
على التوالي. ويشكل ذلك إخفاقين لسلطة 
عازمـــة على تطبيـــق ”خارطـــة الطريق“ 
الانتخابيـــة، متجاهلـــة مطالب الشـــارع 
في دولة القانون والانتقـــال الديمقراطي 

والقضاء المستقل.
ومع ذلـــك، تركّـــز الســـلطة الآن على 
مشـــروعها فـــي ”تجديـــد المؤسســـات“، 
وليس على نســـب المشـــاركة، كمـــا يبدو 
مـــن تّصريحات ســـابقة لرئيس الســـلطة 
محمد  للانتخابـــات  المســـتقلة  الوطنيـــة 
الجزائريـــون  قاطـــع  حينمـــا  شـــرفي، 
الاســـتفتاء على الدســـتور الذي جرى في 

نوفمبر الماضي .
فـــي ذلـــك الوقـــت، قـــال الشـــرفي إن 
”نسبة المشاركة في الاستفتاء على تعديل 
الدســـتور المقدرة على المســـتوى الوطني 
بحوالـــي 23.7 في المئة لا تؤثر على نتائج 

الاستحقاق التي تعد لا غبار عليها“.
ويتمسّـــك الحـــراك الشّـــعبي، الـــذي 
اندلع منذ أواخـــر فبراير 2019 ضد نظام 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة بخيـــار مقاطعـــة 
والاســـتمرار  انتخابـــي  اســـتحقاق  أي 
فـــي التظاهر ضد الســـلطة حتى تتحقق 
مطالبهـــم، رغـــم التوقيف ”التّعســـفي“ 
للمســـيرات الســـلمية، على حـــد تعبير 
الرّئيـــس  يصفـــه  والـــذي  أنصـــاره، 
بـ“حراك  تبـــون  عبدالمجيد  الجزائـــري 

الأقلية“ مؤكـــدا أنّه ”يرفض إملاءات 
هذه الأقلية“.

وقـــد يؤدي الســـجال القائم 
إلى بقـــاء الوضع علـــى ما هو 
عليـــه وفـــي أقصـــى الحـــالات 

غيـــر  برلمانيـــة  خارطـــة  ســـتبرز 
متجانســـة، حيث يرى الباحث في 
علم الاجتماع السياســـي بجامعة 
أن  بكيـــس  نورالديـــن  الجزائـــر، 
”ستفضي  التشريعية  الانتخابات 
إلـــى برلمان أقرب للتشـــتيت، لأنّنا 
لا نعرف مزاج الشـــارع الجزائري 

سياسيا“.
تصريح  فـــي  بكيس  ويعتقـــد 
لوكالة الأنباء الألمانية أن ”الجزائر 
أمـــام ســـيناريوهين، همـــا إنتاج 
برلمان أشخاص عوضا عن برامج، 
أو برلمان بتوزيع القوى الحزبية 

بسبب تشتت الأصوات“.

واعتبـــر أن ذلـــك ســـيعطي أهميـــة 
للقواعد الحزبية حتى وإن كانت بأعداد 
ليســـت معتبرة، وبالتالي فالجميع أمام 
مشـــهد تأزم سياســـي وليـــس انفراجة، 
النظـــام  أن  لـــه  أضيـــف  إذا  خاصـــة 
فـــي الجزائـــر رئاســـي أي أن البرلمـــان 
حاجـــزا  تقـــف  بصلاحيـــات  يتمتـــع  لا 
أمـــام الصلاحيـــات الواســـعة لرئيـــس 

الجمهورية.
ويقول بكيس إن سبب التّشتّت يكمن 
في أن كل الانتخابات السابقة كانت تزوّر 
باعتراف الســـلطة نفسها، هذا من جهة، 
ومن الجهـــة الثانية هشاشـــة المنظومة 
الحزبيـــة التي تأثـــرت طيلة الســـنوات 
الماضية بالتمييع السياســـي ما سيفتح 
الباب واسعا أمام اختيار الشخص بدلا 
من اختيار برنامـــج لأن البلد تعاني من 

أزمة ثقة.

إشهار ورقة التزوير

القـــوى  بشـــأن  غمـــوض  يســـود 
السياســـية، التـــي لديها حظـــوظ للفوز 
بالاقتراع نظرا للهزات السياســـية، التي 
شـــهدتها البلاد خلال الأشـــهر الماضية، 
بينمـــا يتوقـــع فيـــه مراقبـــون ”تركيبة 
للبرلمان القـــادم، حيث أن  فسيفســـائية“ 
ورقة طريق الحراك تتمثل في بناء نظام 

سياسي شـــرعي ومؤسسات شرعية 
تكون الكلمة فيها 

للشعب.

الوطنية  الســـلطة  رئيس  وبحســـب 
العـــدد  فـــإن  للانتخابـــات،  المســـتقلة 
الإجمالـــي لمن يحق لهـــم التصويت يبلغ 
أكثر من 24.3 مليون ناخب من 
نســـمة  مليون  أصل 43 
هم تعداد السكان.

ولكن في الوقت 
الذي تتسابق فيه 
الأحزاب وعددها 28 
حزبا، وكذلك القوائم 
الانتخابية المستقلة 
لإقناع الناخبين 
الجزائريين بالتوجه 
إلى صناديق الاقتراع من 
جهة وبعرض برامجها 
في الدرجة الثانية، 
أعلنت بعض الشخصيات 
المحسوبة على تيار الإسلام 
السياسي وتلك التي كانت مقربة 
من نظام بوتفليقة التي ستشارك في

 الانتخابات تخوفها من التزوير.
وأمام مد المســـتقلين ورغم تطمينات 
الســـلطات بـــأن الانتخابـــات ســـتكون 
نزيهة، يحاول تيار الإســـلام السياسي 
ممثلا فـــي حركة مجتمع الســـلم أكبر 
حزب إســـلامي بالبلاد، الذي يشـــكّل 
القوة المعارضة الأولـــى في البرلمان 
الســـابق، اللعب على ورقة التزوير 
حيـــث هـــدد رئيـــس هـــذا الحـــزب 
عبدالـــرزاق مقـــري، بالعـــودة إلـــى 
الحراك الشـــعبي، في حال وجود أي 

تلاعب بالنتائج.

وبينمـــا تدخل حركة مجتمع الســـلم 
الســـباق الانتخابي رفقة عدد من أحزاب 
التيار الإســـلامي، على غرار حركة البناء 
الوطنـــي وجبهة العدالة والتنمية وحركة 
الإصلاح الوطني الســـباق نحو البرلمان، 
تسعى أحزاب التيار الوطني، التي كانت 
تحسب على النظام السابق إلى ”تبييض 
ومحاولة إقناع الناخبين بعدم  صورتها“ 
وجود صلـــة لها أو دعم ســـابق للرئيس 
المخلـــوع بوتفليقة أو أتباعـــه، على غرار 

حزب جبهة التحرير الوطني.
ولكنهـــا فـــي المقابل، وحتـــى تجنب 
نفســـها الانتقادات، أعلنت أبـــرز أحزاب 
يضـــم  والـــذي  الديمقراطـــي،  التيـــار 
اليساريين بشـــكل عام، مقاطعته للموعد 
الانتخابي. وبررت رئيســـة حزب العمال، 
لويزة حنون، القرار بـــأنّ ”الدائرة مغلقة 
مـــن قبـــل السّـــلطة والنتائج محســـومة 

مسبقا“.
وهـــذا الموقـــف اتخـــذه أيضـــا حزب 
التجمع مـــن أجل الثقافـــة والديمقراطية 
الـــذي قال فـــي أحد بياناته إن ”الســـلطة 
القائمة تدفع إلى مهزلة انتخابية جديدة 
بعـــد أن تلقت صفعتين بســـبب المقاطعة 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  الواســـعة 

واستفتاء الدستور“.
وفي حين تم رفض نحـــو 1200 قائمة 
بســـبب ارتباط عدد من المرشحين بـ“المال 
الفاســـد“، إلا أن المراقبين يـــرون أنها لن 
تؤثر كثيرا على المشـــهد، لأنها في نهاية 
المطاف خطوة تؤكد أنّ هناك حرصا على 
إجـــراء الاقتـــراع في مناخ من الشـــفافية 

علما أنه من الشروط الواجب توافرها في 
المرشح، حسب قانون الانتخابات الصادر 
في مـــارس الماضي نص على ضرورة ”ألا 
يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته 

مع أوساط المال والأعمال المشبوهة“.
ويقول المحلل السياسي لزهر ماروك، 
إن الانتخابـــات التشـــريعية المقبلـــة قـــد 
تكون مميزة مقارنة بالانتخابات السابقة 
بسبب أن الخطاب الرسمي ألحّ على أنها 
ســـتكون نزيهـــة بالنّظر لســـقف مطالب 
الشـــعب، حيـــث تأتي اســـتجابة لأهداف 
الحراك الذي طالب بأن تمثّل المؤسســـات 
الشـــعب وذلك لوقف الفســـاد السياســـي 

والمالي في البلاد.
ويشـــير أيضا إلى أن ”الجزائر اليوم 
أمام ســـيناريوهين، أوّلهما هو اكتســـاح 
الإســـلاميين للبرلمان لأنهم أبدوا طموحا 
في الســـيطرة على المؤسسة التشريعية، 
وبالتالـــي تشـــكيل برلمان تيار إســـلامي 
برئيس حكومـــة وله برنامـــج“، لكن ذلك 
ســـيصطدم بعقبـــات مع الرئيـــس، حيث 
من المحتمل ألا تنســـجم برامجهم ورؤية 
تبون لمستقبل البلاد وخاصة الإصلاحات 

القانونية والاقتصادية.
ويبدو السيناريو الآخر، وهو المرجح 
، أن ”تكون هناك فسيفســـاء من الأحزاب 
والمســـتقلين في البرلمـــان الجديد وهكذا 
ســـيكون هنـــاك عمـــل مكثـــف لتحالفات 
حزبية من أجل كســـب الأغلبية والوصول 
لرئاســـة الحكومـــة“، رغـــم أن التوقعات 
تصـــب لفائـــدة اكتســـاح ”القوائم الحرة 

للصناديق وصنع المفاجأة“.

 الجزائر - يملك المرشـــحون المســـتقلون 
فـــي الانتخابـــات البرلمانيـــة الجزائريـــة 
المبكرة، فرصة تاريخية للفوز بحصة هامة 
مـــن مقاعد البرلمان المقبـــل، في ظل ضعف 
الأحزاب إجمالا، لكن التســـاؤل يبقى حول 
قدرتهم على التكتل، والمشاركة في تشكيل 
الحكومة، وإثراء الحياة البرلمانية ســـواء 
من حيث تشـــريع القوانين أو الرقابة على 

نشاط الحكومة.
وتراهن عدة أطراف سياســـية وأيضا 
شـــعبية على القوائم المستقلة والمرشحين 
الشباب لقلب المشهد السياسي في البلاد، 
بعدما طغت ”شـــبهات فساد“ حول العديد 
من نواب البرلمان المنُحل، لكن حظوظ هؤلاء 
في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في اقتراع 
السبت، تبدو متباينة أمام أحزاب متمرسة 

على مثل هذه المواعيد الانتخابية.
ولدى المســـتقلين أســـبقية عددية على 
القوائم الحزبية، حيث لأول مرّة في تاريخ 
الانتخابات الجزائرية يتفوّقون على قوائم 
الأحزاب من حيث العدد. فمن إجمالي 2288 
قائمة مترشحة توجد 1208 قائمة مستقلة، 
أي مـــا يعادل 52.8 في المئة، بينما تقدم 28 
حزبا بحوالي 1080 قائمة أو ما يمثل نحو 

47.2 في المئة.
ويتجلى الدعم الحكومي للمترشـــحين 
المستقلين الشباب عبر منح كل مترشح حرّ 
لا يتجاوز عمره 40 عاما، نحو 2250 دولارا 

لتمويل حملته الانتخابية. وهذا الأمر أثار 
الجدل على اعتبار أن الدعم لا يشـــمل بقية 
الشباب  المترشحين  وخاصة  المتنافســـين، 
في قوائـــم حزبية، والذين لا يحظى الكثير 
منهـــم بأي تمويل حزبـــي، مما يُخل بمبدأ 

تكافؤ الفرص.
ويبقى هدف الحكومة من وراء تمويل 
حملات المترشـــحين المســـتقلين، تشـــجيع 
الشـــباب غيـــر المتحزبين في دخـــول عالم 
السياسة والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم 
في التغيير عبر مؤسسات رسمية تمنحهم 
آليات قانونية ودســـتورية في تجسيد ما 
طالبـــوا به خـــلال الحراك الشـــعبي الذي 
أطاح بالولاية الرئاسية الخامسة للرئيس 

المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتسعى السلطة، التي تأمل في إنجاح 
هذا الاســــتحقاق رغــــم ســــيل الانتقادات 
حولــــه، إلــــى أن يكــــون شــــباب الحــــراك 
الشــــعبي ممثلــــين بأغلبيــــة فــــي البرلمان 
الجديــــد، بمــــا لا يــــدع مبــــررا لاســــتمرار 
المســــيرات والمظاهــــرات، التــــي وصفهــــا 
الرئيــــس عبدالمجيد تبــــون بأنها ”تحمل 

مطالب وشعارات مختلفة“.
ونظريا، بإمـــكان القوائم الحرة الفوز 
بالمراتب الأولى في انتخابات السبت، على 
غرار ما حققته في انتخابات ســـابقة، لكن 
ذلك أمامه عقبات كثيرة، وحتى إن تمكنت 
مـــن الحصول على إحـــدى المراتب الثلاث 

الولى، فذلك لا يعنـــي بالضرورة أن هناك 
”تغييرا جذريا سيحدث“.

فالنواب المســــتقلون عادة ما تجمعهم 
كتلة برلمانية واحدة، لكنهم بالكاد يعرفون 
بعضهم بعضا مســــبقا، ناهيك أن يمثلوا 
توجها سياســــيا وفكريا مشــــتركا، بدليل 
أن عــــددا منهــــم ينضمــــون لأحــــزاب ذات 
ولايــــة  كل  فــــي  مختلفــــة  أيديولوجيــــات 

برلمانية.
ولكن الطابع الأعم للنواب المســــتقلين 
انحدارهــــم من عالم المــــال والأعمال، وهم 
دائمــــا الداعمــــون للحكومــــة والمؤيــــدون 
مــــع  تتعــــارض  عندمــــا  إلا  لبرامجهــــا، 
مصالحهــــم، لذلك فتأثيرهــــم على الحياة 
السياسية جدّ محدود، والإصلاح الجذري 

من خارج الحكومة ليس أولويتهم.
ولكي يفوز المرشــــح فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة دون أن يكون لــــه غطاء حزبي، 

فإنــــه يحتــــاج إلــــى أن يتوفــــر علــــى أحد 
الشــــرطين نادرا ما يكون خلافهما، أولهما 
أن يكون من طبقة رجــــال الأعمال أو كبار 
التجــــار المرتبطين بشــــخصيات نافذة في 
الســــلطة، وثانيــــا أن يكــــون مدعوما من 
عشــــيرة أو قبيلة كبيــــرة ومترابطة في ما 

بينها.
ويمكن الإشــــارة إلــــى هــــذا الأمر من 
خلال مثالين فــــي الانتخابــــات البرلمانية 
الأخيرة في عام 2017، حيث من إجمالي 48 
ولاية (محافظة) لم تفز القوائم المســــتقلة 
بالمرتبــــة الأولى إلا في ولايتين، وهما برج 
بوعريريج شــــمال شــــرق البلاد وغرداية 

الواقعة في الجنوب.
ففــــي بــــرج بوعريريــــج، فــــازت قائمة 
حــــرة واحدة بثلاثة مقاعــــد من إجمالي 8 
مخصصة للولاية، وعند التدقيق في رأس 
القائمــــة، لوحظ أنها تضم أشــــخاصا من 

بين أبــــرز رجال المال والأعمال في الولاية، 
المرتبطين بشــــخصيات نافــــذة في الدولة. 
أما فــــي غرداية، التي يقطنهــــا أغلبية من 
قبائــــل بنــــي ميــــزاب، الإباضيــــة المذهب 
الأمازيغية اللسان، فقد اكتسحت 4 قوائم 
حــــرة مقاعد الولايــــة الخمس، ولــــم تبقِ 
ســــوى مقعد وحيد لحــــزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم حينها.
وهــــذان المثــــالان يوضحــــان أنه حتى 
الأحزاب الكبيرة ســــواء كانت في السلطة 
أو المعارضــــة، تجد صعوبــــة في مواجهة 
القوائم الحرة المدعومة بـ“المال الفاســــد“ 

أو عصبية القبيلة والمذهب واللغة.
وتحاول الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
لمراقبــــة الانتخابــــات، وحكومــــة رئيــــس 
الوزراء عبدالعزيــــز جراد، تخليص قوائم 
المستقلين من ”المال الفاسد“، عبر تشجيع 
الشباب الجامعي لأخذ مكانه في البرلمان، 
بــــدل الأثرياء الجدد الذين صنعتهم الأزمة 
الأمنية. لكن سلطة القبيلة يصعب التحرر 
نفوذهــــا  كان  وإن  بـ“القانــــون“،  منهــــا 
علــــى الشــــباب المتعلــــم يتقلــــص، خاصة 
وأن الطابــــع الغالب علــــى البلاد يتصف 
بالتمــــدن، مقارنــــة مع دول مجــــاورة مثل 

ليبيا أو النيجر.
وحدد قانون الانتخابات المعدل نسبة 
العتبــــة بخمســــة فــــي المئة، لمنــــع تفتيت 
مقاعــــد البرلمان على عدد كبيــــر من الكتل 
السياســــية، وهذا يخدم الأحزاب الكبيرة، 
لكنه يمثل مقصلــــة للقوائم الحرة. فأغلب 
المرشــــحين الشباب في القوائم المستقلة لا 
يملكون خبرة واسعة في العمل السياسي 
وإدارة الحمــــلات الانتخابية، باســــتثناء 
أولئــــك الذيــــن حرموا من الترشــــح ضمن 

أحزابهم، فشكلوا قائمة مستقلة.

الآراء  لســــبر  معاهــــد  غيــــاب  ورغــــم 
فــــي الجزائــــر، فإن عــــدة أحــــزاب خاصة 
الإســــلامية منها تملك قاعدة بيانات لعدد 
مــــن مناضليهــــا وتوزيعهــــم على حســــب 
الولايــــات التــــي لها قواعد شــــعبية فيها، 
وهــــذا مــــا يفتقــــده المرشــــحون الشــــباب 

المستقلون.
ولجأ المرشــــحون المستقلون في حملة 
انتخابيــــة فاتــــرة إلى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وإلــــى الاتصــــال الجــــواري 
المحــــدود في إطــــار العائلــــة أو الأصدقاء 
ومحيطهــــم، فيمــــا لوحظ قلــــة للتجمعات 
الحمــــلات  ميــــزت  التــــي  الانتخابيــــة 

الانتخابية للأحزاب.
وبالنظر إلــــى أن المســــتقلين عادة ما 
يكونون شــــخصيات مغمورة في ولاياتهم 
فإنــــه مــــن الصعــــب عليهم تجــــاوز عتبة 
الخمســــة في المئة، لكن نقطة قوة القوائم 
المســــتقلة، عــــدم ثقة الكثير مــــن الناخبين 
بالأحــــزاب التي تم تجريبهــــا في أكثر من 
مناسبة انتخابية ولم تحقق لهم ما كانوا 

يأملونه منها.

السبت 2021/06/12
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معركة إرادات بين الجزائريين والسلطة في استحقاق مفصلي

السلطة تلعب على وتر التجديد والإصلاح لإقناع الناخبين بجدوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع
يطرح محللون ومراقبون للشأن الجزائري عدة سيناريوهات لمستقبل البلاد 
في ظل الغموض الذي يلف المشــــــهد السياســــــي مع دخــــــول الجزائريين في 
اختبار حاسم عنوانه الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي تأتي كمحاولة من 
رأس السلطة لإدارة الاستياء الشعبي المتنامي من سوء الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية عبر اتباع سياسة العصا والجزرة والهادفة أساسا إلى تحقيق 
ســــــلم هش من خلال ديمقراطية الصناديق التي قد لا تفضي إلى امتصاص 

غضب الناس قبل حتى التفكير في معالجة القضايا الرئيسية الملحة.

يتابع المراقبون لمجريات الانتخابات التشــــــريعية المبكرة في الجزائر باهتمام 
بالغ التغييرات الحاصلة في خارطة قوائم المترشحين قياسا بالاستحقاقات 
ــــــب الأكبر، مما قد  ــــــة، والتي اســــــتحوذ فيها المســــــتقلون على النصي الماضي
يجعلهم في طريق مفتوح على الأرجح للســــــيطرة لأول مرة على البرلمان رغم 

المخاوف من عزوف الناخبين.

صعود لافت للمستقلين

هل يكتسح المستقلون البرلمان الجزائري الجديد؟

الرؤية غير واضحة

سنشهد تركيبة 

فسيفسائية ستعقد 

تشكيل أي حكومة

لزهر ماروك

الانتخابات ستفضي إلى

برلمان مشتت بالنظر

إلى تقلب مزاج الشارع

نورالدين بكيس

القوائم المترشحة
للانتخابات البرلمانية 2021

[ 2288 قائمة مترشحة للانتخابات 
    بين مستقلين وأحزاب

[ 1208 قائمة مستقلة ستشارك 
    في الاستحقاق التشريعي

[ 1080 قائمة قدمها 28 حزبا في 
    السباق نحو مجلس النواب
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ورقة طريق الحراك تتمثل في بناء نظام
سياسي شـــرعي ومؤسسات شرعية 
تكون الكلمة فيها

للشعب.
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الانتخابات النيابية المبكرة 
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